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افتتحت الجلسة في الساعة ١٠/١٠. 
البند ١٥٩ من جدول الأعمال: تقرير لجنة القانون الدولي 

عن أعمال دورا الثانية والخمسين (تابع)  
الســيدة هــالوم (نيوزيلنــدا): أشـــارت إلى مشـــروع  - ١
ــــة لا  المــادة ٣٠ فقــالت إن التــأكيدات بعــدم التكــرار مطلوب
حيث يوجد نمط من تكرار الفعل غير المشروع فحسـب، بـل 
أيضـــا حيـــث يكـــون هنـــاك خطـــر التكـــرار. واضــــافت أن 
التــأكيدات تكــون، بعبــارة أخــرى، مناســــبة حيـــث يكـــون 
الإخلال جسيما بشكل خاص حـتى ولـو كـان خطـر التكـرار 

ضئيلا إلى أدنى حد.  
وذكرت أن مشروع المواد يعكـس مبـدأ أساسـيا هـو  - ٢
مبدأ الجبر الكامل للضرر. وذكرت أنه ينبغي الاعتراف بـالرد 
كخير وسيلة للجبر وينبغي أن يفهم على أنه رد كامل بالمعنى 
العام لا كمطلب بإعادة الوضع إلى ما كان عليه بالضبط قبـل 
الإخـلال. علـى أن مـن الممكـن أن تكـون هنـاك مناســـبات لا 
يسـتطيع فيـها الـرد وحـده أن يوفـر الجـبر الكـامل. وكمـا هــي 
الحال بالنسبة للتعويض، ينبغي تناول الرد بصيـغ مرنـة تسـمح 
باسـتحداث قواعـد فيمـا يتعلــق بــالتقدير الكمــي مــن خــلال 
الممارسات والقرارات؛ وأضافت أا لهذا تؤيد النهج المتبع في 
مشروع المادة ٣٧. وقالت إنه من غير المفيد وضع توجيــهات 
مفصلة فيما يتعلق بالتقدير الكمـي لأن ذلـك لـن يـؤدي فقـط 
إلى زيادة صعوبة الانتهاء من إعداد مشروع المواد، ولكنه قـد 
يؤدي إلى انعدام المرونة الكافية لمواجهة كل مـا قـد ينشـأ مـن 

ظروف. 
وذكرت أن الفائدة على أية خسـارة اقتصاديـة ينبغـي  - ٣
تقديرها من تاريخ حدوث الضرر، وإن كـان مـن الممكـن ألا 
يكـون ذلـك التـاريخ مناسـبا في جميـع الحـالات؛ وأضـــافت أن 
وفدها لهذا يؤيد المرونة التي تنعكس في الفقرة ٢ من مشـروع 

المادة ٣٩. 

ــــة لإعـــلان  وقــالت إن الترضيــة هــي النتيجــة الطبيعي - ٤
يصـدر عـن محكمـة بـأن فعـلا مـا غـير مشـــروع دوليــا؛ ولهــذا 
ينبغي إدراجها كشكل منفصـل مـن أشـكال الجـبر. وأضـافت 
أن الترضيـة هـي أيضـا جـبر للضـرر غـير المـــادي وينبغــي فــهم 
الإشـارة إلى �الخسـائر� في الفقـرة ١ مـن مشـروع المــادة ٣٨ 
في هـذا الضـوء. وقـالت إن وفدهـا يؤيـد مبـدأ التناســـب منعــا 

للمطالب المبالغ فيها فيما يتعلق بالترضية. 
وقــالت إن مســألة الكيفيــة الــتي تعــــالج الإخـــلالات  - ٥
الجســيمة بالتزامــات أساســـية تجـــاه اتمـــع الـــدولي كـــانت 
ـــة التميــيز بــين  موضـوع مناقشـات كثـيرة. وأضـافت أن محاول
الجنايات والجنح قد انحرفـت بالاهتمـام عـن الشـاغل المشـترك 
وهو الرد على هذه الإخلالات. وقالت إا لهذا تؤيـد حـذف 
مشـروع المـادة ١٩ السـابقة وترحـــب بالنــهج الــذي اتبــع في 
الفصل الثالث من الباب الثاني الجديد. وقـالت إـا في الوقـت 
نفسـه لا تعتقـــد أن حــذف المــادة ١٩ ســتكون لــه أيــة آثــار 

بالنسبة لوجود فكرة الجرائم الدولية في القانون. 
وقالت إن إدخال البـاب الثـاني مكـررا كبـاب جديـد  - ٦
ـــهوم الدولــة  يمثـل تطوريـن هـامين: الأول هـو التحـول مـن مف
المسـؤولة إلى مفـهوم حـــق الدولــة في الاحتجــاج بالمســؤولية؛ 
والثاني هو التمييز بين الدول المضرورة والدول ذات المصلحـة 
القانونية في أداء الالتزام، كمـا ورد في مشـروعي المـادتين ٤٣ 
و ٤٩. وأضـافت أنـه ينبغـي أن بكـون للـــدول ذات المصلحــة 
القانونية في أداء الالتزام الذي أُخل به، حتى ولو لم يلحـق ـا 
ضـرر، الحـــق في الاحتجــاج بالمســؤولية عــن انتــهاك الالــتزام 
ولكن ليس لها الحـق في الحصـول علـى مجموعـة أشـكال الجـبر 
ـــا توافــق  ـا ضـرر فعلـي. وقـالت إ المتاحـة للـدول الـتي لحـق
أيضا على تعريف �الدولة المضـرورة� كمـا ورد في مشـروع 
المــادة ٤٣ حيــــث تم التســـليم بـــالتنوع المـــتزايد للالتزامـــات 

الدولية. 



00-709093

A/C.6/55/SR.16

وقـالت إـــا تؤيــد إدراج الأحكــام المتصلــة بالتدابــير  - ٧
المضادة في الفصل الثاني من الباب الثـاني مكـررا، وإن كـانت 
تعتبر أنه يتعين أن تكون التدابـير المضـادة ضروريـة ومتناسـبة. 
وأضافت أن التدابير المضادة ينبغـي، كمبـدأ أساسـي، ألا تحـل 
محـل تسـوية المنازعـات وألا تتخـذ إذا كـانت هنـاك محـــاولات 

عن حسن نية لتسوية التراع. 
وذكـرت أـا تؤيـد وصـف موضـوع التدابـير المضـادة  - ٨
وحدودها كما ورد في مشروع المادة ٥٠، وأـا تعتقـد علـى 
وجه الخصوص أن التدابير المضادة ينبغي أن تقتصر على عـدم 
الوفـاء بـالتزام متبـادل وأن يكـون مـن حـق الـدول تعليـــق أداء 
التزام لا يتصل بالالتزام الذي أُخـل بـه، بشـرط احـترام ومبـدأ 

الرجوع عن هذه التدابير مبدأ التناسب فيها. 
ــــة  الســيد خــيرالدا (إســبانيا): قــال إنــه ينبغــي للجن - ٩
القـانون الـدولي أن تنتـهي مـن أعمالهـا بـأن تعتمـــد في القــراءة 
الثانيــة مشــروع اتفاقيــــة يقـــدم عندئـــذ إلى الـــدول لمناقشـــته 
والموافقـة عليـه. وذكـر أنـه ليـس غـــافلا عــن الصعوبــات الــتي 
ينطـوي عليـها ذلـك، ولكنـه يعتقـد أن ثمـة علاقـــة وثيقــة بــين 
وجــود قواعــد غــير محــددة في المشــروع والحاجــــة إلى نظـــام 
لتســوية المنازعــات، وهــذا يــؤدي منطقيــا إلى اعتمــاد صـــك 

ملزم. 
وذكر أن مشروع المادة ٤٥، المتصلة بقاعدة استنفاد  - ١٠
ســبل الانتصــاف المحليــة، لا تحــدد الطبيعيــة القانونيــة لســــبل 
الانتصـاف المعنيـة؛ علـى أنـه أضـاف أن كـــون اســتنفاد ســبل 
الانتصاف المحلية شرطا من شروط السماح بالمطــالب يعـني أن 
سبل الانتصاف ذات طبيعة إجرائية بحتة. وقال إنه ينبغي لهـذا 
ــــا  إدراج القــاعدة في البــاب الأول مــن مشــروع النــص، كم
حدث في مشروع النص الذي أعد في عام ١٩٩٦. وأضـاف 
أن نفــس الشــيء ينطبــق بالنســــبة لمشـــروع المـــادة ٥٦ الـــتي 
أصبحت الآن حكما عاما ينطبق بالنسبة للنـص ككـل، بينمـا 

كان هذا الحكم في النص السابق يقتصر تطبيقه على مشـاريع 
مـواد البـاب الثـاني. وقـال إن وفـده يعتقـد أنـــه ينبغــي صياغــة 
المـواد صياغــــــــة إيجابيـة، بمعـنى أنـه ينبغـي أن يكـــون تطبيقــها 
بحيث �لا يمس� تطبيق الأحكام الخاصة الأخـرى في القـانون 
الدولي. وذكر أن المادة ينبغي أن تشـتمل أيضـا علـى مـا يفيـد 
أن النظم الخاصة لا تكون لهــا الأولويـة علـى القواعـد القطعيـة 

في القانون الدولي. 
وقال إن مشروعي المـادتين ٤١ و ٤٢ يأتيـان بمفـهوم  - ١١
�إخلال الدولة إخلالا جسيما بالتزامات تجـاه اتمـع الـدولي 
ــــارا  ككــل� ليحــل محــل المــادة ١٩ الســابقة الــتي كــانت مث
للاختلاف. وقال إنه يؤيد تنظيـم مشـروع المـواد لنظـام قـوي 
فيمـا يتعلـق بالمسـؤولية الدوليـة للـدول. وأضـاف أن مضمـــون 
هـذا النظـام أهـم مـن اسمـه، وإن كـان مـن غـير الممكـن تجنــب 
معارضـة كثـير مـن الـدول لمـــا تنطــوي عليــه عبــارة �الجريمــة 
الدولية� من إيحاءات تتصل بالقـانون الجنـائي. وقـال إنـه لهـذا 
لا اعــتراض لــه علــى اســتخدام التعبــير الــذي اقترحتــه لجنـــة 

الصياغة في عنوان الفصل الثالث من الباب الثاني. 
وذكـر أن تعريـف الفعـل غـير المشـروع دوليـــا، كمــا  - ١٢
يحدده مشروع المادة ٤١، يمكن أن يقتصر على إشـارة إلى مـا 
انعقد عليه إجمـاع اتمـع الـدولي كمـا انعكـس في المـادة ٥٣ 
من اتفاقية فيينا لقـانون المعـاهدات لعـام ١٩٦٩. وأضـاف أن 
ـــه  هـذا التعريـف يمكـن انتقـاده بأنـه تكـرار لنفـس المعـنى، ولكن
تعريـف لا يبـدو أن لـــه بديــلا في المرحلــة الراهنــة مــن تطــور 

النظام القانوني الدولي. 
ـــة الكــبرى تكمــن في تنفيــذ النظــام  وقـال إن الصعوب - ١٣
المعـزز للمسـؤولية الدوليـة عنـد ارتكـاب �إخـــلال جســيم�. 
وأضاف أن هذا النظام يمكن أن تكون له آثـار شـتى. فينبغـي، 
أولا، أن تكــون هنــاك إشــارة صريحــــة إلى القواعـــد الدوليـــة 
المتعلقة بالمسؤولية الجنائية الفردية، مثـل نظـام رومـا الأساسـي 
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للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة. وذكــر، ثانيــا، أنــه يســـتطيع أن 
ـــتثناءات، إدراج مفــهوم �التعويضــات  يقبـل، مـع بعـض الاس
الـتي تعكـس جســـامة الإخــلال� (الفقــرة ١ مــن المــادة ٤٢) 
والاقتراح الوارد في الفقرة ٢ من المادة ٥٤. على أنـه أضـاف 
أن هـاتين النتيجتـين والنتـائج الموضوعيـــة الــواردة في مشــروع 
ـــة أن  المـادة ٤٢ تظـل غـير محـددة إلى حـد كبـير. وينبغـي للجن
توضح التزام جميع الــدول كمـا نـص عليـها في مشـروع المـادة 

٤٢ سواء في نص المادة أو في التعليقات. 
علـى أنـه أضـاف أن هـــذه الخطــوات نفســها لم تــزل  - ١٤
عــدم الدقــة في الصياغــة، وأن وفــده يعتقــد أن خــير وســــيلة 
للتصدي لذلك هـي إدراج آليـة مؤسسـية لتسـوية المنازعـات. 
ــــه أن اللجنـــة أغفلـــت أن تـــدرج في  وقــال أن ممــا يؤســف ل
المشـروع الحـالي بابـا ثالثـا عـــن تســوية المنازعــات خاصــة إذا 
عـرف أن هـذا الإغفـال يرجـع، كمـا تلمـح إليـه الفقــرة ٣١٣ 
مـن التقريـر، إلى رفــض اللجنــة الواضــح لإمكانيــة أن يصبــح 
ـــه لهــذا يؤيــد نظامــا  المشـروع اتفاقيـة ملزمـة قانونـا. وذكـر أن
شبيها بالنظام الوارد في المـواد مـن ٥٤ إلى ٦٠ والمرفـق الأول 
ـــام ١٩٩٦، بمــا في ذلــك اللجــوء إلى محكمــة  مـن مشـروع ع
ـــة بمشــاريع المــادتين  العـدل الدوليـة للنظـر في المنازعـات المتصل
٤١ و ٤٢ الجديدتـــين بعـــد اســـتنفاد الإجـــراءات الأخـــــرى 
لتسـوية المنازعـات. وأضـاف أن هـــذا يجعــل التحفظــات غــير 
مسـموح ـا إلا فيمـا يتصـــل بالأحكــام المتعلقــة بــاللجوء إلى 
المحكمـة وإلى محكمـــة التحكيــم كمــا هــو منصــوص عليــه في 

الفقرة ٢ من المادة ٥٨ من مشروع عام ١٩٩٦. 
وفيمـا يتعلـق بالترضيـة، كمـا ينظمـها مشـروع المـــادة  - ١٥
ـــة  ٣٨ الجديــدة، قــال إنــه يرحــب بحــذف الإشــارة إلى معاقب
المسؤولين عن الفعل غير المشـروع، لأن مثـل هـذا الإجـراء لا 
تؤكـده ممارسـات الـدول. وأضـــاف أن نفــس الشــيء ينطبــق 
ـــة� الــتي تنظمــها المــادة ٤٥  بالنسـبة إلى �التعويضـات العقابي

السابقة. 

وفيما يتعلق بالتدابير المضادة، قال إن الاقتراح الـوارد  - ١٦
في مشـاريع المـواد الجديـــدة مــن ٥٠ إلى ٥٥ هــو بوجــه عــام 
اقتراح إيجابي من حيث إنه يسعى إلى إقامة توازن بــين حقـوق 
ومصالح الدولة المضرورة وحقـوق ومصـالح الدولـة المسـؤولة، 
ــــة لتســـوية  علــى أن تــدرج في المشــروع، بطبيعــة الحــال، آلي
المنازعـات. وذكـر أنـه يرحـــب بحــذف الحكــم الــذي ورد في 
مشروع عام ١٩٩٦ والذي كان يشير تحت عنوان �التدابـير 
المضــادة المحظــورة� إلى �الإكــراه الاقتصــــادي أو السياســـي 
البالغ�. وأضاف أن هذا الحظـر وإن كـان يبـدو مـبررا حيـث 
تستهدف التدابير ديد السلامة الإقليمية للدولة فإنه مشمول 

بمبدأ التناسب المنصوص عليه في مشروع المادة ٥٢. 
وقــــــــال، أخيرا، فيما يتعلق بـالفقرتين الفرعيتـين (أ)  - ١٧
و (ب) من مشروع المادة ٥١، إنه يعتقد أن حقـوق الإنسـان 
الأساسية والالتزامات ذات الطابع الإنسـاني المشـار إليـها هـي 
الالتزامات المقصود ا حماية الحياة والسلامة البدنيـة للإنسـان 
ــــادة ٦٠ مـــن اتفاقيـــة فيينـــا لقـــانون  وفقــا للفقــرة ٥ مــن الم

المعاهدات لعام ١٩٦٩. 
السيد ليانزا (إيطاليـا): قـال إنـه يرحـب بـالتعديلات  - ١٨
المدخلة على البـاب الأول مـن مشـروع المـواد، وخاصـة علـى 
مشروع المادة ٢٣. أما فيما يتعلق بإعادة تنظيم الباب الثـاني، 
فقال إن ذلك قـد أوضـح التفرقـة بـين الآثـار القانونيـة الناشـئة 
ــتي  عـن ارتكـاب فعـل غـير مشـروع دوليـا والطـرق المختلفـة ال
يمكن أن تنفذ ـا هـذه الآثـار أو تعلـق. وأضـاف أن مشـروع 
المواد يركز على الدولـة المسـؤولة ومـن ثم يكـون مـن المنطقـي 
تناول جميع الأحكام المتصلة بسلوك الدولة المضـرورة في فـرع 

مستقل. 
وقال إن من المناسب الجمـع بـين المفـهومين المرتبطـين  - ١٩
ارتباطـا وثيقـا وهمـا الكـف وعـدم التكـرار في مشـــروع المــادة 
٣٠. وذكر أن التأكيدات والضمانات بعدم التكرار يمكـن أن 
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ــــك  تكــون أمــرا لا غــنى عنــه في بعــض الظــروف، بمــا في ذل
حـالات الأفعـال غـير المشـروعة الـــتي تنطــوي علــى اســتعمال 
القوة؛ ويمكن تحديد الشكل الدقيـق لهـا علـى أسـاس الممارسـة 

الدولية. 
وقال إن مشاريع المواد من ٣١ إلى ٣٤ تقرر بشـكل  - ٢٠
مــرض أن الدولــة المســؤولة ملزمــة بالجــبر الكــامل، وتعـــرف 
مفهوم الضرر، وتشدد على ضرورة وجـود علاقـة سـببية بـين 
الفعل غير المشروع والضرر الناجم. وذكر أن مـا أُعـرب عنـه 
من قلق بالنسبة لاستخدام عبارة �الجـبر الكـامل� يبـدو أمـرا 
مبالغا فيه لأن الفقه الدولي كفيـل بـأن تؤخـذ جميـع الظـروف 
في الاعتبــار في أي حالــة بعينــها. وقــال إنــه يوافــق علــــى أن 
مشــروع المــواد لا ينبغــي أن يتنــــاول مســـأة تحديـــد الدولـــة 

المسؤولة لأن هذه المسألة تغطيها القواعد الأولية. 
وذكــر أنــه بــالنظر إلى التنــوع الواســع في الظــــروف  - ٢١
الخاصة التي يمكـن أن يأخذهـا القضـاة في الاعتبـار في القضايـا 
التي تتعلق بالجبر عن ضرر يكون الأفضل هو الاكتفاء بمبـادئ 
توجيهية عامة بالنسبة للمسألة. وقـال إنـه لا ينبغـي أن يكـون 
هنـاك ذكـر لحـق الدولـة المضـرورة في الجـبر والاكتفـاء بـــالتزام 
الدولة المسؤولة في هذا الصدد. وقال إن من شأن هـذا النـهج 
أن يغـني عـن الحاجـة إلى تحديـد الدولـة أو الــدول الــتي لحقــها 

الضرر بشكل مباشر أو غير مباشر. 
ــــن إيرادهـــا في  وقــال إن أيــة إيضاحــات أخــرى يمك - ٢٢
التعليق، وأيد القرار الخاص بعدم ذكر الاستقلال السياسي أو 
الاستقرار الاقتصادي للدولـة المسـؤولة كعـاملين يؤثـران علـى 
الالتزام بالجبر، لأن هذين العـاملين يصعـب تقديرهمـا ويسـهل 
سـوء اســـتعمالهما. وأضــاف أن الظــروف الداخليــة لا تؤثــر، 
بمقتضــى القــانون الــدولي، علــى التزامــــات الدولـــة بمقتضـــى 
الاتفاقات الدولية. وقال إن مـن الأفضـل ذكـر مبـدأ التناسـب 

ـــه لا ينطبــق إلا في حــالات  في مشـروع المـادة ٣٨ للإيحـاء بأن
الترضية. 

وأكــد مــن جديــد تــأييد حكومتــه لوضــــع تعريـــف  - ٢٣
للجرائم الدولية يميز بينها وبين المخالفـات الدوليـة. وذكـر أن 
القانون الدولي قرر وجـود التزامـات ذات حجيـة مطلقـة تجـاه 
الكافة؛ وقال إن مشروع المواد ينبغي أن يــدون التنـوع القـائم 
في مفــاهيم المســؤولية مــن أجــل زيــادة الفعاليــة في التصـــدي 
للأفعــال غــير المشــروعة ذات الخطــورة الخاصــة ولمنــع ســــوء 
الاسـتعمال. وذكـر أن وجـود نظـام للمســـؤولية عــن الأفعــال 
غير المشروعة التي تمس المصالح الأساسية للمجتمع الـدولي لـن 
ـــا شــبيها بــالقوانين الجنائيــة في  يكـون بـأي حـال قانونـا جنائي
ـــه علــى  النظـم القانونيـة الوطنيـة. علـى أنـه أضـاف أن حكومت
ـــع مشــاريع  اسـتعداد، بـالنظر إلى ضـرورة اعتمـاد اللجنـة لجمي
المواد، لقبول الحل الوسط المتمثل في حـذف كلمـة �جريمـة� 
مــع الإبقــاء في مشــروع المــادة ٤١ علــى جوهــر المــــادة ١٩ 
السـابقة: مفـهوم أن وجـود الـتزام تجـاه اتمـع الـدولي ككـــل 
ضـــروري لحمايـــة مصالحـــه الأساســـية وتعريــــف الإخــــلال 
�الجســيم� ــذا الالــتزام تعريفــا، لا يشــمل، ضمنــا، مجــــرد 

الإهمال من جانب الدولة المسؤولة. 
وقـال إن مشـروع المـادة ٤٢ يمثـل أيضـا حـلا وســـطا  - ٢٤
مقبـولا وأن المناقشـة المتعمقـــة لمســألة النتــائج، الــتي لا ينبغــي 
بالضرورة أن تقتصر على التعويضات العقابية، يمكـن تأجيلـها 

إلى تاريخ لاحق. 
وانتقل إلى الباب الثـاني مكـررا فقـال إن مـن المنطقـي  - ٢٥
أن تكون هناك تفرقـة واضحـة بـين الدولـة المضـرورة والـدول 
الأخرى التي ليس لها الحق في الاحتجاج بالمسؤولية. وأضـاف 
ـــة باتفاقيــات التدويــن الأخــرى  أنـه علـى أسـاس الخـبرة الماضي
يوافق على قرار اللجنة بإعطاء الدول المرونة في وضـع المعايـير 
والإجراءات. كما رحب بالنص في مشـروع المـادة ٤٥ علـى 
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ـــة وبعــدم الإشــارة إلى  ضـرورة اسـتنفاد سـبل الانتصـاف المحلي
قانون للتقادم في المادة ٤٦. 

وذكـر أن الفـرع المتعلـق بالتدابـير المضـادة، وإن كــان  - ٢٦
من الواضح أنه نتيجة لحل وسط، هو أفضل مـن النـص الـذي 
اعتمد في القراءة الأولى ويشـتمل علـى عـدد مـن الحـدود الـتي 
أريد ا منع إساءة الاستعمال. ورحـب باسـتبعاد التفرقـة بـين 
الالتزامـات الـتي لا تخضـع للتدابـير المضـــادة والتدابــير المضــادة 
المحظـورة؛ كمـا رحـب بـالنص علـى الالتزامـات ذات الطبيعـــة 
الإنســـانية، الـــتي لا تقتصـــر علـــى حمايـــة حقـــوق الإنســــان 

وبالطريقة التي عولجت ا مسألة التناسب. 
وفيما يتعلق بمشروع المادة ٥٣ ، شدد على أن الفقـه  - ٢٧
الـدولي لم يقـرر أن التدابـير المضـادة لا يمكـن اللجـوء إليــها إلا 
ـــاوض؛  بعـد بـذل كـل جـهد للتوصـل إلى حـل عـن طريـق التف
وعلى ذلك فليس هناك ما يمنع الدول من اتخاذ تدابير مضـادة 

فورية في حالات الطوارئ. 
وبالنســبة لمشــــروع المـــادة ٥٤، قـــال إنـــه مندهـــش  - ٢٨
للاقتراح الذي يدعو إلى السـماح للـدول الثالثـة باتخـاذ تدابـير 
مضادة نيابة عن الدولة المضرورة بالانتهاك وليس في الحــالات 
التي لا تكون فيها أية دولة ضحية للإخلال كما اقترح المقـرر 
الخاص. على أنـه أضـاف أنـه في ضـوء التطـورات السـريعة في 
القـانون الـدولي ومراعـاة لمبـدأ التناسـب، يرحـب بالمرونـة الــتي 
ــذ  روعيـت في الفقـرة ٣ الـتي تدعـو الـدول إلى التعـاون في تنفي

التدابير المضادة. 
وفيما يتعلق بالباب الرابع من مشروع المواد، قال إنه  - ٢٩
يوافق على قرار عدم إدراج مشروع المادة بـاء، الـذي اقترحـه 
المقـــرر الخـــــاص في تقريــــر ثــــالث عــــن مســــؤولية الــــدول 
(A/CN.4/507/Add.4، الفقـــرة ٤٢٩). وذكـــر أن مضمـــــون 
الالتزامات الدولية للدولة مسالة معقدة ولا يمكـن تغطيتـها في 
حكــم ــذا الاختصــار. وأضــــاف أن المـــهم أيضـــا توضيـــح 

مشـروع المـادة ٥٦ المتعلقـة بمبـــدأ التخصيــص والــتي تبــدو في 
صورـا الراهنـة وكأـا تسـتبعد تطبيـق مشـــروع المــواد حــتى 
كحل أخير في الحالات الـتي يتبـث فيـها عـدم كفايـة القواعـد 
الخاصـة المقـررة في القـانون الـدولي. وأضـاف أن هـذا الوضـــع 

يحد إلى حد بالغ من تنفيذ الصك الجديد. 
السيدة مخيمر (مصر): قــالت إن المسـائل المعلقـة الـتي  - ٣٠
ــــة القـــانون الـــدولي  أشــار إليــها المقــرر الخــاص وأعضــاء لجن
والحكومات هي أمور لم تحسم في القانون الدولي العـام الـذي 
يتغير بسرعة. وذكرت أنه لا يمكــن اسـتخلاص صـورة كاملـة 
ودقيقة لحالة القانون الدولي في أي موضوع بعينه، وأنه ينبغــي 
لهـذا السـبب ألا تتسـرع اللجنـة، الـتي اسـتثمرت مـا يزيـد عــن 
ـــدول، في اعتمــاد  ٤٠ عامـا في دراسـتها لموضـوع مسـؤولية ال
مجموعـة مـن القواعـد قـد يتبـين بعـــد ســنوات قليلــة أــا غــير 

مناسبة. 
وقـالت إـــا تتفــق مــع المقــرر الخــاص في أن أحكــام  - ٣١
البـاب الثـاني مـن المشـروع لا تمـس بأيـة حقـوق تــترتب علــى 
ارتكـاب أفعـال غـير مشـروعة دوليـا مـن جـــانب الدولــة لأي 
شـخص غـير الدولـة. وفيمـا يتعلـق بالتفرقـة، إن كـانت هنـــاك 
تفرقة، بين دولة أو عدد من الدول أضيرت على وجـه خـاص 
بفعـل غـير مشـروع دوليـا والـدول الأخـرى الـتي لهـا مصلحـــة 
ـــق ــا الأمــر، قــالت إنــه  قانونيـة في أداء الالتزامـات الـتي يتعل
يتعــين أن يكــون مــن الواضــح أن الطــرف �المضــرور� هــو 
الطـرف الـذي يكـون الالـتزام الـدولي التزامـا إزاءه. وأشـــارت 
إلى فتوى محكمة العدل الدولية في موضوع جبر الأضرار الـتي 
تلحــق بشــخص في خدمــة الأمــم المتحــدة وإلى عمــل ويلــــم 
ريفاغن كمقرر خاص، فأوضحت أنـه وإن كـان مـن الممكـن 
ـــع الــدول الأخــرى بــالإخلال بــالالتزام، حيــث  أن تتـأثر جمي
تكون لها مصلحة قانونيـة في أدائـه، فإـا لا تكـون بـالضرورة 
دولا �مضــرورة�. وقــالت إــــا تعتقـــد أن الحـــق في الـــتزام 
والمصلحــة في أدائــه مفــهومان مختلفــان تــترتب عليــهما آثـــار 
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مختلفة. وذكرت أن لهما بدورهما تأثـير علـى مسـؤولية الدولـة 
وعلـى الحـق في الإنصـاف وفي اتخـاذ التدابـير المضـــادة، حيــث 
يمكن أن تطلب بعض الدول حقوقا ليست لها بمقتضى النظـام 

القانون الدولي الراهن. 
وذكـرت أن اللجنـة أحسـنت صنعـا بتنقيحـها لمفــهوم  - ٣٢
�الجرائــم�. علــى أــا أضــافت أن الإشــارة إلى �الإخــــلال 
الجسـيم بالتزامـات تجـاه اتمـع الـدولي ككـل� تثـــير مشــكلة 
جديدة، لأن تعريف �الإخـلال الجسـيم� الـوارد في مشـروع 
المادة ٤١ هو تعريف غامض: فمـا هـي �المصـالح الأساسـية� 
التي تتعين حمايتها؟ وقالت إـا تتفـق مـع المقـرر الخـاص في أن 
هنـاك حاجـة إلى مزيـد مـن البحـث بالنســـبة للالتزامــات ذات 
الحجيـة المطلقـة تجـاه الكافـة الـتي أشـير إليـها بطـرق مختلفـــة في 
الباب الثاني والباب الثــاني مكـررا مـن المشـروع. وذكـرت أن 
مفهوم القواعد الآمرة يفسر هـو أيضـا ويطبـق بطـرق مختلفـة. 
ففي الفقرة ١ من مشروع المادة ٤١ استخدم كـلا المفـهومين 
ــــير مـــن انعـــدام اليقـــين. وأضـــافت أن  ممــا أدى إلى قــدر كب
ــــا  الالتزامــات ذات الحجيــة المطلقــة تجــاه الكافــة عرفــت بأ
التزامات �تجاه اتمع الدولي ككـل�، وهـو مـا يوحـي فيمـا 
يبدو بأن بعض الدول سيكون لها وزن أكـبر مـن وزن الـدول 
ـــات سياســية واجتماعيــة  الأخـرى. وذكـرت أن للـدول خلفي
واقتصاديـة مختلفـة وأن مـن الضـــروري البحــث عــن القواســم 
المشتركة وليس عن تطلعات صفوة اختارت نفسـها للمهمـة. 
وأضـافت أن مفـــهوم �مجتمــع الــدول الــدولي ككــل� ظــهر 
لأول مرة في المادة ٥٣ من اتفاقيـة فيينـا لعـام ١٩٦٩، ولكـن 
الـدول لم تقبلـــه إلا لأن المــادة ٦٦ اشــتملت علــى ضمانــات 
تنص على الإحالـة إلى محكمـة العـدل الدوليـة في حالـة وجـود 
نزاع يتعلق بتفسـيرها أو تطبيقـها. وأضـافت أن المفـهوم أريـد 
بـه تنظيـم قـاعدة أوليـة وليــس قــاعدة ثانويــة وأنــه يحتــاج إلى 

تكييف لينسجم من هيكل المشروع الحالي. 

وقـالت إنـه ينبغـي النظـر بعنايـة في الحـدود والشــروط  - ٣٣
المفروضة على التدابـير المضـادة والـتي أريـد ـا تنظيـم اللجـوء 
إلى الأفعـال الـتي كـــانت تصبــح بغــير ذلــك أفعــالا محظــورة. 
وأضافت أنه ليـس هنـاك فيمـا يبـدو قـاعدة في القـانون العـرفي 
الحالي تقضي بأن يقرر طرف ثـالث إن كـان هنـاك فعـلا غـير 
مشـروع دوليـا قـد وقـع قبـل اللجـوء إلى التدابـير المضـــادة، أو 
تقضي بالدخول في مفاوضات قبـل اتخاذهـا. وذكـرت أنـه في 
ـــام ١٩٧٨ قــررت محكمــة  قضيـة اتفـاق الخدمـات البريديـة لع
التحكيم أن القانون الدولي لا يمنع أي طـرف مـن اللجـوء إلى 
التدابـير المضـادة قبـل اسـتنفاد إجـراءات تســـوية المنازعــات أو 
ــــذي ارتكـــب الفعـــل غـــير  خــلال التفــاوض مــع الطــرف ال
المشروع. وأضافت أن هناك أيضـا مسـألة الكيفيـة الـتي ينبغـي 
ـا إـاء التدابـير المضـادة. وقـالت إنـه إذا اتخـذ الإـــاء شــكل 
إاء التزام تجـاه الدولـة المخطئـة، فإنـه لا ينبغـي أن يتوقـع مـن 
الدولة المضرورة أن تفي بالتزام اختارت قانونا أن تنهيـه بـدلا 

من أن تعلقه. 
وذكـرت أنـه يتبـين مـن مشـروع المـواد وجـود علاقــة  - ٣٤
وثيقة في المشروع بين قانون المعاهدات، وخاصة المـادتين ٦٠ 
و ٧٣ من اتفاقية فيينا لعام ١٩٦٩، وقانون مسؤولية الــدول. 
واضافت أنه لا ينبغـي أن تطمـس في المشـروع التفرقـة بينـهما 
فيما يتعلق بالإخلال بالتزامات تعاقدية. على أا أضـافت أنـه 
ينبغـي الاحتفـاظ بإشـارة إلى التـوازي بـين الاتفاقيـة ومشــروع 
المــواد، ربمــا عــن طريــق إيــراد شــــرط مـــن شـــروط �عـــدم 

المساس�. 
أما فيما يتعلق بالشكل النهائي الذي يتخذه مشـروع  - ٣٥
ــــأن كثـــير مـــن الوفـــود  المــواد، فقــالت إن وفدهــا، شــانه ش
الأخرى، لا يحبذ اعتماد المشروع في شكل اتفـاق ملـزم، لأن 
ـــل تدقيقــا  المفاوضـات المؤديـة إلى إبرامـه سـتتيح للممثلـين الأق
ـــام،  إضعافـه بحيـث لا تفـرض التزامـات جديـدة علـى حكوم

ولهذا ينبغي النظر في بدائل أخرى. 
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ـــراق): قــال إن وفــد بلــده ينتابــه  السـيد حسـين (الع - ٣٦
بعض القلق إزاء مضمون المادة ٥٠ بالشكل الـذي وردت بـه 
في المشروع لأنه يخشى أن تستغل الدول الكبرى هذه التدابـير 
لتحقيق مصالحها الخاصة. وذكر أن أية أحكام بشـأن التدابـير 
المضادة لا بد أن تتوافر فيها الضمانـات الكافيـة. وأضـاف أن 
مـن المـهم أن تؤخـذ في الاعتبـار آفــاق التدابــير المضــادة علــى 
الدولة المسؤولة، وأن يكـون اللجـوء إلى هـذه التدابـير بشـكل 
اسـتثنائي يتناسـب تمامـا مـع الفعـل غـــير المشــروع وأن تنتــهي 
التدابـير عنـد توقـف ذلـك الفعـــل. وقــال إن التدابــير المضــادة 
ينبغـي ألا تكـون أداة للانتقـام أو وسـيلة للتدخـل في الشـــؤون 
الداخلية للدول أو المساس باستقلالها السياسـي والاقتصـادي. 
وأضاف أن وفده يؤيـد مـن حيـث المبـدأ مشـروع المـادة ٥١، 
وبشـكل خـاص الفقـرة ١ (أ) إلى (هــ) كمـا يؤيــد المــادة ٥٢ 

والمادة ٥٣. 
ـــالتعويض،  وذكــر أن مشــروع المــادة ٣٧، المتعلقــة ب - ٣٧
يحتـاج إلى توضيـح أكـثر لجعـل تعريـف التعويـــض متســقا مــع 
المبادئ المعترف ا دوليا واضاف أن وفده يتحفظ حاليا على 
ما جاء في مشروع المادة ٣٩  وأنه سيبين رأيه بشأا مكتوبـا 
فيمـا بعـــد. وقــال إن الفقــرة ٣ مــن مشــروع المــادة ٣٨ قــد 
جاءت في محلها، إذ أشـارت إلى أن الترضيـة ينبغـي أن تكـون 
متناسـبة مـع الخسـائر الفعليـــة ولا يجــوز لهــا أن تتخــذ شــكلا 
يتضمن امتهانا للدولة المسـؤولة. وقـال إن التعويـض يجـب ألا 
يتجاوز إمكانيــات الدولـة المسـؤولة عـن الضـرر وأن يـأخذ في 
ـــــك الدولــــة وشــــعبها  الاعتبـــار الاحتياجـــات الأساســـية لتل
واحتياجاتـه التنمويـة، وإلا فـإن آليـات التعويـض تتحـــول مــن 
وسيلة قانونية لتحقيق العدالـة إلى أسـلوب عقـابي وانتقـامي لا 
يـؤدي في النتيجـة إلى تعزيـز واحـترام القـانون الـدولي وتحقيـــق 

الاستقرار في العلاقات الدولية. 
وأعــرب عــن أملــه في تصــاغ اتفاقيــة شــاملة بشـــأن  - ٣٨
مسؤولة الدول تتميز بالدقة والوضوح. وأضـاف أنـه في حالـة 

تعــذر ذلــك في الوقــت الراهــن فيمكــن تبــني إعــلان مبـــادئ 
صادرة عن الجمعية العامة ويحظى بتوافق الآراء.  

ــــت عـــن تأييدهـــا  الســيدة ســتيئتر (اســتراليا): أعرب - ٣٩
للطريقة التي عالجت ـا اللجنـة المـادة ١٩ السـابقة ولاسـتبعاد 
التفرقـــة بـــين المســـؤولية عـــن �الجنـــــح� والمســــؤولية عــــن 
�الجنايات�. وأضافت أا تؤيد مشـروعي المـادة ٤١ والمـادة 
ـــد نجــح في  ٤٢ الجديدتـين. وذكـرت أن الفصـل الثـالث الجدي
التعبـير عـن القيـم الـتي كـانت تسـتند إليـها المـادة ١٩ الســابقة 
بدون الإشارة إلى �الجرائـم�. علـى أـا تسـاءلت عـن طبيعـة 
�المصـالح الأساسـية� المشـار إليـها في الفقـرة ١ مـن مشـــروع 
المــادة ٤١ وهــل هــــي مختلفـــة عـــن �المصلحـــة الأساســـية� 
المذكورة في الفقرة ١ (ب) من مشروع المادة ٢٦. وأضـافت 
أن الفقرة ٢ (أ) من مشروع المادة ٤٢ لم توضح مـا إذا كـان 
الاعتراف الضمني محظـورا كـالاعتراف الصريـح؛ كمـا أنـه لا 

توجد إشارة في تلك الفقرة إلى أية أطر زمنية.  
ورحبـت بـــإدراج مشــروع المــادة ٣٩ الجديــدة عــن  - ٤٠
الفـائدة لتعكـس تعليقـات وفدهـا في الـــدورة الســابقة للجنــة. 
كما أيدت الفقرة ٢ الجديدة من مشروع المادة ٣٧ وذكــرت 

أن التعويض المحدد فيها لن يشمل الأضرار البيئية البحتة. 
وقـالت إـا تقبـل مـا تم في مشـــروعي المــادتين ٤٣ و  - ٤١
٤٩ الجديدتين من إعادة صياغة تعريف �الدولة المضـرورة�. 
وذكـرت أن المـادتين الجديدتـــين تفرقــان تفرقــة واضحــة بــين 
الإخـلال بالالتزامـات الثنائيـة والإخـلال بالالتزامـات المتعـــددة 
ـــث تشــمل الالتزامــات الأخــيرة الالــتزام تجــاه  الأطـراف، حي
اتمـع الـدول ككـل. علـى أـا أضـافت أن عبـارة �مصلحــة 
… المسـتفيدين� في مشـروع المـادة  جماعية� وعبارة �لصـالح 
٤٩ ينبغي توضيحهما لبيان نطاق تلك المادة ونطاق مشروع 
المـادة ٥٤ المتعلقـة بالتدابـــير المضــادة الــتى تتخذهــا دول غــير 

الدولة المضرورة. 
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وتساءلت عن حكمة الصلة التي تبدو وكأا لا ايـة  - ٤٢
لهــا والــتي يقررهــا مشــروع المــادة ١٠ بــين ســلوك الحركــــة 
التمردية ومسؤولية الدولـة الجديـدة الـتي تتمخـض عنـها تلـك 
الحركــة. وأضــافت أن مــن المفيــد تحديــد درجــة القــــرب أو 
الإطـار الزمـني الـذي يعتـبر فيـه سـلوك الحركـــة التمرديــة الــتي 

تصبح حكومة جديدة للدولة فعلا صادرا عن تلك الدولة. 
وقالت إن استراليا توافـق علـى الطريقـة الـتي عولجـت  - ٤٣
ا الضرورة في مشروع المادة ٢٦. على أا أضافت أنه يلـزم 
أن يظل نطاق الضـرورة النافيـة لعـدم المشـروعية محـدودا جـدا 
تجنبـا لسـوء الاسـتعمال. وقـالت إـــا لهــذا ترحــب بالشــروط 
الدقيقة التي وضعت في تلك المادة، وخاصـة في الفقـرة ٢ (أ). 
وأضـافت أن مـن المفيـد توضيـــح عبــارة �مصلحــة أساســية� 
مقارنـة بعبـارة �مصـالح أساسـية� الـواردة في مشـــروع المــادة 

٤١ وطبيعة ونطاق المصالح المذكورة. 
أمـا بالنسـبة للشـكل النـــهائي لمشــروع المــواد، الــذي  - ٤٤
يعتـبر إسـهاما كبـيرا في قـانون مسـؤولية الـــدول، فذكــرت أن 
الـرأي الأولي لوفدهـا هـو أن مشـروع المـواد ينبغـــي أن يتخــذ 

شكل مدونة أو إعلان لا شكل اتفاقية متعددة الأطراف. 
السـيد كـانو (ســـيراليون): رحــب بــالتقدم الــذي تم  - ٤٥
إحـرازه فيمـا يتعلـق بـالموضوع وبمـا قـرره المقـــرر الخــاص مــن 
تنقيح النصوص. وأضاف أن استبعاد التفرقـة بـين الإخـلالات 
بالالتزامات الدولية التي تعتبر جنايات والإخلالات الـتي تعتـبر 
جنحا هي أيضا خطـوة تلقـى الـترحيب. علـى أنـه أضـاف أن 
الجدل الدائر حول هذه التفرقة لم ينتـه بعدمـا تم التركـيز بـدلا 
مـن ذلـك علـى التزامـات الـدول تجـاه اتمـع الـــدولي ككــل. 
وقـال إن الفئـة الجديـدة الـتي أطلـق عليـها اسـم � الإخــلالات 
الجسـيمة� فيـها أثـر مـن مفـهوم �الجريمــة الدوليــة� الســابق. 
وأضاف أن مفهوم اتمع الدولي ككل مفهوم غـامض، وقـد 

يفضل استخدام لغة شبيهة باللغة المستخدمة في المادة ٥٣ مـن 
اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. 

وفيما يتعلق بمضمون المسـؤولية الدوليـة للـدول، قـال  - ٤٦
إنه يوافق على ما ذهـب إليـه المقـرر الخـاص مـن أن مـا نصـت 
عليه المادة ٣٠ (ب) من تقـديم التـأكيدات والضمانـات بعـدم 
التكرار يمس العلاقـة بـين القـانون الداخلـي والقـانون الـدولي، 
لأنـه إذا كـان الإخـلال نابعـا مـن قـانون داخلـي فـــإن الشــرط 
المذكور يمكن أن يكون وسيلة لحمل الدولة علـى تعديـل هـذا 

القانون الداخلي أو إلغائه. 
وقـال إن �الخسـائر� قـــد عرفــت في مشــروع المــادة  - ٤٧
٣١ بأـا أي ضـرر ينشـأ نتيجـة لفعـل غـــير مشــروع. ولكنــه 
أضاف أن الجبر الكامل لا يكون ممكنا إلا حيث يمكـن تقديـر 
الخسـائر تقديـرا كميـــا واضحــا وهــو مــا لا يحــدث عــادة في 
الأفعال غير المشروعة دوليــا. وقـال إن القـاعدة المتعلقـة بالجـبر 

غير ملائمة وينبغي أن تعود اللجنة إلى بحثها. 
وذكر أن مفهوم اتمع الدولي في مشروع المادة ٤٢  - ٤٨
غـامض جـدا، وأنـه يفضـل صيغـة كالصيغـة الـــواردة في المــادة 
ــع  ٥٣ مـن اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعـاهدات. وأضـاف أن اتم
الدولي بالمعنى الواسع يشمل المنظمات غير الحكوميــة والأفـراد 
كمـا يشـمل الـدول، وأن مـن الملائـم، نظـرا لممارسـة التدخــل 
لاعتبارات إنسانية، تمكين ضحايا انتـهاكات حقـوق الإنسـان 

من الاحتجاج بمسؤولية الدولة. 
وقـال إنـه يعتقـد، دون الإصـرار علـى وضـع تعريــف،  - ٤٩
ـــهوم  أن مفــهوم الدولــة المضــرورة في مشــروع المــادة ٤٣ مف
غامض ويحتاج إلى شيء من التعميم. وأضاف أنه لا بد أيضـا 
من تحديد ما يعتبر التزامات ذات حجيـة مطلقـة تجـاه الكافـة. 
وذكـر فيمـا يتعلـق بوجهـة النظـر القائلـة بـأن هـذه الالتزامــات 
تتصل بحقوق الإنسان الأساسية المستمدة مـن القـانون الـدولي 
أنه يتعاطف مع من انتقدوا محاولة التفرقة بين حقوق الإنسـان 
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ــــال إن إيجـــاد تسلســـل في  الأساســية والحقــوق الأخــرى. وق
المراتـب بـين حقـوق الإنســـان يتعــارض مــع الإعــلان العــالمي 
لحقـــوق الإنســـان والتطـــورات الأخـــيرة في قـــانون حقـــــوق 
الإنسـان. علـى أنـه أضـاف أنـه يتفـق مـع المقـرر الخــاص في أن 
حقـوق الإنســـان ليســت كلــها ممــا يرتــب التزامــات مطلقــة 
الحجية تجاه الكافة لأن اتمع الـدولي يعطـي للحقـوق المدنيـة 

والسياسية أولوية على الحقوق الاقتصادية. 
وقـال إن مـا هـو مطلـوب في مشـروع المـادة ٤٤ مــن  - ٥٠
أن تقوم الدولة المضرورة بإبلاغ طلبها هو أمـر مبـالغ فيـه ولا 
يمكن تحقيقه. وذكـر أنـه لا بـد مـن إضافـة شـيء في الفقـرة ٢ 
(ب) لتوضيـح حـق الدولـة المضـرورة في اختيـــار شــكل الجــبر 

الذي لا يلقي عبئا غير متناسب على الدولة الأخرى. 
وقال إن التدابير المضادة ينبغي تنظيمها لضمـان عـدم  - ٥١
اسـتخدامها مـن جـانب الـدول القويـة كأسـلحة سياسـية ضــد 
الدول الضعيفة، وخاصة البلدان النامية. وذكـر أنـه قلـق لعـدم 
النـص بوضـوح في مشـــاريع المــواد مــن ٥٠ إلى ٥٥ علــى أن 
التدابـير المضـــادة لا تكــون مشــروعة إلا بــين دولتــين بــالمعنى 
النسبي. وأضاف أن صياغة الفقرة ٢ من المادة ٥٠ تثير بعـض 
الصعوبـات. فالسـلوك الـــذي لا يتفــق وأحكــام معــاهدة مــن 
المعاهدات لا ينبغي، إذا كان مبررا كتدابير مضـادة، أن يعتـبر 
تعليقا للمعاهدة نفسها. فالمعـاهدة تعتـبر مسـتمرة التطبيـق ولا 
يجـوز قبـول عـدم الامتثـال لهـا إلا طالمـا ظلـت المعايـير الخاصـــة 
باتخاذ التدابير المضادة قائمـة. ورحـب بـالقيود المفروضـة علـى 
التدابـير المضـادة في مشـاريع المـواد مـن ٥١ إلى ٥٥. وأضــاف 
أن هذه التدابير لا يجوز اتخاذها كشـكل مـن أشـكال الانتقـام 

أو العقاب أو فرض الجزاءات.  
ـــه مرحبــا بــإدراج مشــروع المــادة ٥٦  واختتـم كلمت - ٥٢
المتعلقة بمبدأ التخصيـص الـتي تؤكـد مبـدأ مسـتقرا مـن مبـادئ 

القانون الدولي. 

السيد سزيناسي (هنغاريا): قـال إنـه يرحـب بـالقرار  - ٥٣
الذي اتخذته لجنة القانون الدولي بتقديم مشروع المـواد المتعلـق 
بمسؤولية الدول لتنظـر فيـه اللجنـة السادسـة قبـل اعتمـاد لجنـة 
ــق  القـانون الـدولي لـه. وذكـر أن موقـف وفـده مـرن فيمـا يتعل
بالشكل الذي يتخذه النص في اية الأمر. وقال إنـه يمكـن أن 
يؤيد مدونة بشأن مسؤولية الدول شبيهة بالاتفاقية من حيـث 
مضموـا ولكنـها تتخـــذ شــكل إعــلان يصــدر عــن الجمعيــة 
العامــة. وأضــاف أن وضــع مجموعــــة مـــن القواعـــد المتعلقـــة 
بمسؤولية الدول يمكن أن تمثل خطوة هائلة على طريق تدويـن 
القـانون الـدولي حـتى ولـو لم تكـن لهـذه  القواعـد قـوة الصــك 

الملزم قانونا. 
أما فيما يتعلق بمشاريع المواد المحـددة، فقـال إنـه يؤيـد  - ٥٤
الصياغـة الجديـدة للمـادة ٣١ الـتي تجعـل مـن الممكـــن المطالبــة 
بالجـبر عـن الضـرر الأدبي بالإضافـة إلى الضـرر المـادي. وذكــر 
أنـه يؤيـد أيضـا الصياغـة الجديـــدة للمــادة ٣٣ الــتي تشــير إلى 
ــــة خـــلاف مشـــروع المـــواد.  قواعــد القــانون الــدولي المنطبق
وأضاف أن المادة ٣٧ الجديدة تنص على التعويض الكامل بما 
في ذلك التعويض عن خسارة الأرباح، وهـي مسـألة قـال إنـه 
يعلق عليها أهمية خاصة. وذكر أن المادة ٣٨ الـتي تنـص علـى 
الترضيــة عــــن الأضـــرار الـــتي لا يمكـــن إصلاحـــها بـــالرد أو 
التعويــض هــي امتــداد طبيعــي للمــادة ٣١. وقــال إن قائمـــة 
الأشكال التي يمكن أن تتخذها الترضية غير جامعة لأا تـترك 
البــاب مفتوحــا لإمكانيــة التوصــل إلى أشــكال أخــــرى مـــن 
الترضيـة حسـبما تتطلـب الحالـة. وأضـاف أن وفـده ينضــم إلى 
الوفود الأخرى التي أعربت عن قلقها بالنسبة لإمكانية إدراج 

التعويضات التأديبية. 
ـــق علــى  وفيمـا يتعلـق بالإهمـال المسـهِم، قـال إنـه يواف - ٥٥
الاتجـاه العـام للمـادة ٤٠. وذكـر أنـه يعلـم وجهـة النظـــر الــتي 
تقول بأن التزام الدولة المضرورة بتخفيف الضـرر ليـس لـه مـا 
يؤيده بوضوح في القـانون الـدولي، ولكنـه يـرى أن المسـألة لا 
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يمكن البت فيها إلا علــى أسـاس كـل حالـة علـى حـدة. وقـال 
إن البـت فيمـا إذا كـان الإسـهام في الضـرر نتيجـــة لإهمــال أو 
لفعل مقصود يتوقف على الظروف وعلى الصكـوك القانونيـة 
المنطبقـة، الـتي يمـس بعضـها مسـألة تخفيـف الضـــرر. وقــال إن 

وفده ينتظر التعليق الموعود باهتمام كبير.  
وذكر أنه ينبغي الإبقاء على الفصل الثالث من الباب  - ٥٦
الثـاني مـن مشـروع المـواد، وهـو الفصـل المتعلــق بــالإخلالات 
الجسـيمة بالتزامـات أساسـية تجـــاه اتمــع الــدولي. علــى أنــه 
أضـاف أن مـن الضـروري زيـادة إحكـام صياغـة هـذا الفصـــل 
ومـــا يتصـــل بـــه مـــن مـــواد. وقـــال إن التعريـــف الواضـــــح 
للإخلالات التي يتعلق ا الأمر، وإيـراد تعريـف ضيـق للدولـة 
المضـرورة، ووضـع قواعـد محـددة عـن الكيفيـة الـتي يمكـــن ــا 
الاحتجــاج بمســؤولية الدولــة، ووضــع ضمانــات قويــة ضـــد 
الاسـتخدام غـير المشـروع للتدابـير المضـادة، والحصـر الواضـــح 
لحـدود هـذه التدابـــير، كــل ذلــك يمكــن اتمــع الــدولي مــن 

التوصل إلى توافق في الآراء بشأن هذه المسألة. 
وقــال إن مســألة التدابــير المضــادة مــا زالــت مســـألة  - ٥٧
حساسة نظرا لما تنطـوي عليـه مـن إمكانيـة سـوء الاسـتعمال. 
وذكر أن النقطة الحاسمة التي يتعـين أن تؤخـذ في الاعتبـار هـي 
ــذي  أن التدابـير المضـادة يلـزم أن تكـون متناسـبة مـع الضـرر ال
ــو  يلحـق بالدولـة. وأضـاف أن الغـرض مـن التدابـير المضـادة ه
حمـل الدولـة المسـؤولة علـــى أن تلــتزم في ســلوكها بالقــانون. 
وهـذا لا يعـني أنـه لا يجـوز للدولـة المضـــرورة أن تتخــذ جميــع 
التدابير التي تحمل على هذا السـلوك، ولكـن معنـاه أن التدابـير 
المضادة التي تستهدف تحقيق أي هدف آخر تكون تدابير غير 
مشروعة بحكم التعريف. وعلاوة على ذلك فـإن التدابـير غـير 
المشـروعة ينبغـي ضبطـها لتجنـــب أيــة نتــائج لا رجعــة فيــها، 
وينبغـي إيـراد نـص ـذا المعـنى في المـادة ٥٠. وقـال إنـه يوافــق 
تماما على الاتجاه العـام للمـادة ٥١ المتعلقـة بالالتزامـات الــــتي 

لا تخضـع للتدابـير المضـادة وإن كـان النـــص يحتــاج إلى بعــض 
الإحكام. 

وقـــال إن المـــادة ٥٣ المتعلقـــة بشـــروط اللجــــوء إلى  - ٥٨
التدابـير المضـادة تحتـاج أيضـا إلى إحكـام. وذكـــر أن الصياغــة 
الحاليــة للفقــرة ٣ تجعــل مــن الواضــح أنــــه لا يجـــوز للدولـــة 
المضرورة أن تلجأ إلى اتخـاذ تدابـير مؤقتـة وعاجلـة إلا بغـرض 
المحافظــــة علــــى حقوقــــها، ولكــــن لا يوجــــد أي توضيـــــح 
للخصـائص الـتي تجعـل هـذه التدابـير دون غيرهـا مـــن التدابــير 
تدابير مؤقتة، كما أنه لم ينص على أيـة قواعـد خاصـة لتطبيـق 
التدابير المؤقتة. وأضاف أنه ينبغي إلقاء مزيد مــن الضـوء علـى 
العلاقة بين التدابير المضادة والمفاوضات الجارية، وهـي مسـألة 
يمكــن العــودة إليــها عنــد بحــــث الأحكـــام المتعلقـــة بتســـوية 

المنازعات. 
وقال إن وضع آلية فعالة لتسـوية المنازعـات أمـر لازم  - ٥٩
لسـلامة أداء نظـام قـانوني بشـأن مسـؤولية الـدول. وذكـر أنــه 
يقبـل مـا أوصـت بـه اللجنـة مـن أن يكـون البحــث في مســألة 
ـــه  تسـوية المنازعـات بعـد اعتمـاد بقيـة مشـاريع المـواد. علـى أن
أضاف أنــه مقتنـع بـأن مـن المفيـد وضـع مجموعـة مـن القواعـد 
المتعلقـة بتسـوية المنازعـات حــتى ولــو لم يتخــذ النــص شــكل 

اتفاقية ملزمة قانونا. 
السيد فارسو (سلوفاكيا): قال إنه بعد ما يقرب من  - ٦٠
٥٠ عامـا مـن العمـل في هـذا الموضـوع لم تنتـــه لجنــة القــانون 
ــــاملة  الــدولي واللجنــة السادســة بعــد مــن وضــع مجموعــة ش
ومفهومة من مشاريع المـواد بشـأن مسـؤولية الـدول، بـل لقـد 
ثارت شكوك حول ما إذا كان ينبغي إدراج أجزاء كبيرة من 
مشاريع المواد مثل الأجزاء المتعلقـة بالتدابـير المضـادة وبتسـوية 
المنازعـات. وذكــر أن بنيــة القــانون الرومــاني قــد تســاعد في 
ــــأولا، ينبغـــي اســـتعراض  توضيــح هيكــل مشــروع المــواد. ف
ــــتي صنفـــت علـــى أـــا قواعـــد  مشــروع المــواد والقواعــد ال
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ـــي القواعــد الــتي تتنــاول الحقــوق الموضوعيــة  موضوعيـة، وه
لأشخاص القانون وسلوكهم بعضهم إزاء بعـض، أو القواعـد 

الإجرائية التي أريد ا ضمان تطبيق القواعد الموضوعية. 
وقـال إنـه لا لـزوم لتعـــدد القواعــد الموضوعيــة، وأنــه  - ٦١
يمكن تأسيسها على مبدأ العقد شريعة المتعاقدين. وأضاف أن 
القواعد الموضوعية ينبغي أن تنص، كحد أدنى، علـى ضـرورة 
الكـف عـن الفعـل غـير المشـروع وإصـلاح الضـرر الــذي أدى 
إليه ذلك الفعـل. وذكـر أنـه ينبغـي السـماح بإمكانيـة التدابـير 
المضـادة المتناسـبة لحمـل الدولـة المرتكبـة للفعـل غـــير المشــروع 
علــى الامتثــال لالتزاماــا الدوليــة. وقــال إن مشــاريع المـــواد 
المتعلقة بالكف وعدم التكرار،. والرد، والتعويض، والترضية، 
بالإضافـة إلى بعـض مشـاريع المـواد المتعلقـة بالتدابـير المضـــادة، 
ينبغـي أن تكـــون أساســا جيــدا لوضــع القواعــد الموضوعيــة. 
وذكـر أن مســـألة إدراج أو عــدم إدراج مــواد بشــأن تســوية 
المنازعـات كـالتزام مـن الالتزامـات في نظـام مســـؤولية الــدول 
مسـألة ينبغـي دراسـتها بعنايـة، وخاصـة فيمـا يتصـــل بالتدابــبر 
المضادرة. وقال إنه ينبغـي بوجـه عـام تفضيـل الصياغـة العامـة 
البسـيطة الواضحـة علـى الصياغـة المفصلـة الـتي قـــد تــؤدي إلى 

الخلاف في الرأي.  
وقال إنه ينبغي أن توضح القواعد الإجرائية مـن يحـق  - ٦٢
لـه إعـلان أن فعـل الدولـة فعـل غـير مشـروع وفي أيـة ظــروف 
يحق له ذلك. وذكر أن معظم هذه القواعد تـرد في المـادة ٤٦ 
ثالثــا (احتجــاج الدولــة المضــرورة بمســؤولية دولــة أخـــرى)، 
والمـادة ٤٦ رابعـا (سـقوط الحـــق في الاحتجــاج بالمســؤولية)، 
والمـادة ٤٦ خامسـا (تعـــدد الــدول المضــرورة) الــتي اقترحــها 
المقرر الخاص في الدورة الثانية والخمسـين للجنـة؛ وإن كـانت 
هـذه المـواد تحتـاج إلى إيضـاح، وخاصـة فيمـا يتعلـــق بــالالتزام 
ذي الحجية المطلقة تجاه الكافة. وقال إن الفـرض الـذي ينبغـي 
أن يكون نقطة البدء هو أن الدولة المضرورة تكون هـي أكـثر 
الـدول وعيـا بالمعايـير الـــتي تم الإخــلال ــا والحقــوق الــتي تم 

انتهاكـها مـن جـانب الدولـة المســؤولة. وأضــاف أن القواعــد 
ـــذ أن تتنــاول المســألة الحساســة المتعلقــة  الإجرائيـة يجـب عندئ
بالاحتجـاج بمسـؤولية الدولـة والإجـراءات الـتي تتخـذ لتطبيــق 
قواعــد الكــف، والجــبر، والتدابــير المضــادة. وذكــر أن هـــذه 
التدابير يجب أن تأخذ في الاعتبار أن الدولة المسـؤولة والدولـة 
المضرورة ليستا في نفس الوضـع وأن الهـدف هـو حمـل الدولـة 

المسؤولة على الامتثال لالتزاماا الدولية. 
وقال إن من بين المسائل الأكثر إثـارة للجـدل مسـألة  - ٦٣
مــا إذا كــــان ينبغـــي إدراج أو عـــدم إدراج مـــواد تشـــير إلى 
ـــى  المســؤولية الأوليــة للدولــة أو إلى قصــر مشــاريع المــواد عل
الحالات المتصلة بالمسؤولية الثانوية. على أنه أضاف أن تحديد 
المسؤولية الثانوية يتطلب تحديــد معايـير المسـؤولية الأوليـة الـتي 
تم انتهاكــها. وذكــــر أن العلاقـــة بـــين هذيـــن النوعـــين مـــن 
المسؤولية يؤدي إلى نتيجة مؤداها أن مشروع المواد ينبغـي أن 
يقوم على أساس من مبـدأ العقـد شـريعة المتعـاقدين. وأضـاف 
ـــدولي  أن الـدول يجـب أن تعـي أن المهمـة الأساسـية للقـانون ال

هي العمل على احترام الالتزامات الدولية. 
وأضـاف أن الإشـارة إلى هـذا المبـدأ إشـارة عامـــة قــد  - ٦٤
تغني عن الحاجة إلى التمييز الكيفي بـين المعايـير الدوليـة أو إلى 
وضع تعريفات لفئات قانونية مختلف عليها مثل �الجريمــة� أو 
�الجنحة� التي ترتكبها الدولة. وأضاف أن الإشـارة إلى مبـدأ 
العقــد شــريعة المتعــاقدين ســتكون لهــا آثــار عمليــة في ثلاثـــة 
مجالات أخرى: تحديـد الدولـة للمعيـار الـذي تم الإخـلال بـه؛ 
وتحديــد التدابــير المضــادة الكافيــة والمتناســبة؛ وتحديــد الجـــبر 

المناسب للدولة المضرورة. 
وقال إنه يتعين أن تتناول القواعد الإجرائيـة مسـألتين  - ٦٥
رئيسـيتين همـا: مـن لـه الحـق في أن يقـرر أن التزامـا دوليـــا قــد 
أُخل به، ومن له الحق في الاحتجاج بمسؤولية الدولـة في حالـة 
حدوث إخلال؟ وقال إن هذين القرارين قد لا ينطويان علـى 
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ـــاق ثنــائي ولكنــهما يصبحــان  صعوبـة في حالـة الإخـلال باتف
أكـثر تعقيـــدا في حالــة الإخــلال بــالتزام متعــدد الأطــراف أو 

بالتزام ذي حجية مطلقة تجاه الكافة. 
وذكــر أن التدابــير المضــادة، وهــــي مســـألة خلافيـــة  - ٦٦
ــــا في نظـــام مســـؤولية الـــدول  أخــرى، تمثــل عنصــرا ضروري
ـــل الدولــة المرتكبــة للفعــل غــير  باعتبارهـا وسـيلة قانونيـة لحم
ـــى تغيــير ســلوكها. علــى أنــه أضــاف أن المــواد  المشـروع عل
المتعلقـة بالتدابـير المضـادة تتعـين صياغتـها بعنايـة لتجنـب ســوء 

الاستعمال. 
ـــواد  وقـال إنـه وإن كـان يفضـل أن يتخـذ مشـروع الم - ٦٧
المتعلقـة بمسـؤولية الـدول شـكل اتفاقيـة فإنـه علـى ثقـة مــن أن 
هذا المشروع، أيا كان الشكل الذي يتخذه، سـيكون مرشـدا 
عمليا للدول وسيؤثر تأثيرا قانونيا إيجابيا على اسـتقرار النظـام 

الدولي. 
السيدة أليجبيغ (كرواتيا): قالت إن اعتماد مشروع  - ٦٨
المــواد في شــكل اتفاقيــة يوفــر إطــارا قانونيــا مناســبا لتعزيــــز 

مسؤولية الدول فيما يتعلق بالالتزامات الدولية. 
وفيما يتعلق بالتنظيم الجديد للفصل الأول مــن البـاب  - ٦٩
الثـاني، قـالت إـا تؤيـد التنقيحـات المقترحـة، وخاصـــة إدراج 
الحكم المتعلق بـالكف وعـدم التكـرار، والالـتزام بالجـبر الـذي 
هو أحد المبادئ العامـة الـتي تحكـم المسـؤولية الدوليـة للـدول. 
ـــن المفــهوم أن يــتردد البعــض في قبــول عبــارة  وذكـرت أن م
�الجـبر الكـامل�، علـى أسـاس أن الجـبر لا يســـتطيع في كثــير 
مـن الأحيـان تقـديم التعويـض الكـامل عـــن نتــائج الفعــل غــير 
المشروع، ولكن مفهوم �الجبر الكامل� هو مـن حيـث المبـدأ 
ـــدة لإنصــاف الدولــة الــتي وقــع عليــها  الطريقـة العادلـة الوحي
ـــة  الضـرر. وقـالت إن الفقـرة ١ مـن مشـروع المـادة ٣١ مقبول
بوجه عام، وإن كان ينبغي إعادة صياغتها علـى الوجـه التـالي 
ـــها وبــين مشــروع المــادة ٣٠: �تكــون  لتحقيـق الاتسـاق بين

الدولة المسؤولة عـن الفعـل غـير المشـروع دوليـا ملزمـة بالجـبر 
الكامل عن الضرر الذي تسبب فيه ذلك الفعل�. 

وقالت إا تؤيد أيضا الاقتراح الخاص بحـذف الفقـرة  - ٧٠
٤ من المادة ٤٢ السابقة نظرا لـورود حكـم عـام يتعلـق بعـدم 
انطباق القانون الداخلي في مشروع المادة ٣. وأضافت أنه لمـا 
كان عد انطباق القانون الداخلي مبدأ عامـا ينطبـق علـى كـل 
مشـروع للمـواد فينبغـــي إيــراده في الفصــل الأول مــن البــاب 

الأول. 
ـــأييد الاقــتراح الخــاص  وذكـرت أـا تميـل أيضـا إلى ت - ٧١
بالتوسـع في مشـروع المـادة ٣ لجعلـها منطبقـــة بوضــوح علــى 
ـــذا الصــدد أن الحكــم المتعلــق  جميـع الحـالات. وذكـرت في ه
بعـدم انطبـاق القـانون الداخلـي بوجـه عـــام يمكــن إدراجــه في 
الفقرة ٢ الجديدة من مشروع المـادة ٣ لجعـل القـانون الـدولي 
منطبقـا بوضـوح علـــى جميــع الحــالات الــتي تتعلــق بمســؤولية 
ـــك فقــد اقــترحت تعديــل عنــوان المــادة ٣  الـدول. وعلـى ذل
ليصبـح نصـه كمـا يلـي: �القـانون الـذي يطبـق لوصـف فعـــل 
تقوم به الدولة بأنه غير مشروع دوليا�، أو ببساطة �القانون 

الذي يطبق�. 
ـــق بالتدابــير المضــادة، قــالت إــا ترحــب  وفيمـا يتعل - ٧٢
بالمفـهوم الـذي قدمـه المقـرر الخـاص وهـو أن التدابـير المضـــادة 
ينبغي أن تكون هي تعليـق الدولـة المضـرورة لأداء الـتزام تجـاه 
الدولـة المسـؤولة بقصـد حمــل الدولــة الأخــيرة علــى الامتثــال 
لالتزامـها بـالكف والجـبر. علـى أـا أضـافت أنـه لا ينبغـــي أن 
يغيب عن البـال أن الشـرط الأساسـي لاتخـاذ التدابـير المضـادة 
هـو التـأكد مـن أنـه قـد وقـع فعـلا فعـل غـير مشـــروع دوليــا. 
ـــه أن يكــون مــن المــبرر في جميــع  وقـالت إن مـن المشـكوك في
الحالات الاعتماد على تقديـر الدولـة المضـرورة الـتي يمكـن أن 
يكون تقديرها ذاتيا وخاصة فيما يتعلق بالظروف المشار إليها 

في الفقرات ٢ و ٣ و ٤ من المادة ٥٣. 
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ورحبــت بــإدراج البــاب الرابــع بصورتــه المقترحـــة،  - ٧٣
وأيـدت اقـتراح المقـــرر الخــاص بعــدم إدراج شــرط الاســتثناء 
المتعلق بالحماية الدبلوماسـية إلى أن يتـم التوصـل إلى توافـق في 

الآراء بشأن صياغته. 
رفعت الجلسة في الساعة ١٢/٢٠. 

 


